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مبارك الحجرف: هناك رغبة جادة من الحكومة
 في حماية التجار والقضاء على الطبقة الوسطى

الى ان الحكومة مترددة في منح 
المرأة القرض الإسكاني الـ 70 
ألف دينار وحتى هذا القانون 
الكويتية المتزوجة  اســتبعد 
مــن غير كويتــي باعتبار ان 
الحكومة خصصت لهن سكنا 
منخفض التكاليف، متسائلا: 
مــا مصيــر ابنــاء الكويتيــة 
الحاصلة على سكن منخفض 
التكاليف ان توفيت؟ موضحا 
ان الحكومــة ســتأخذ البيت 
ويبقى ابناؤها في الشــارع، 
فهل يعقل ان يكون هذا جزاء 
الكويتية بعد وفاتها؟ مطالبا 
بضرورة ان تعالج هذه المسألة، 
لاسيما ان هذه الحالات ليست 
بالكثيرة وبإمكان المشرع ان 
يمنح حــق اســتئجار بيوت 
التكاليــف لأبناء  منخفضــة 
الكويتيــة بعد وفاتهــا طالما 
اســتمرت اقامتهم في البلاد، 
ومشددا على ضرورة ان تدخل 
في قانون القرض الإســكاني 
حتــى يكــون لها الخيــار في 

اختيار نوعية السكن.
وأكــد الحجــرف ان ابنــاء 
الكويتيــة المتزوجــة من غير 
كويتــي يعانــون الكثير من 
التمييز في التعليم والتوظيف 
وأيضــا المعاملة مشــددا على 
ضرورة منــح أبناء الكويتية 
اولوية التوظيف على الوافدين 
وتســهيل إجــراءات منحهــم 
الاقامة وتسهيل كافة معاملاتهم 
وألا يعاملوا معاملة الوافدين.
ولفــت الحجــرف الــى ان 
المــرأة الكويتية المتزوجة من 
غير كويتي تعاني في تســلم 
المساعدات الاجتماعية، مؤكدا 
ان القانون اقر لها هذه المساعدة 
الا ان وزارة الشــؤون تضــع 
الكثيــرة  العراقيــل  أمامهــن 

وتحرمهن من هذا الحق.
وقــال الحجــرف ان المرأة 
خــال  أثبتــت  الكويتيــة 
الانتخابــات الســابقة دورها 
الفعــال وســاهمت مســاهمة 
كان لها اثرها في رســم هوية 
النيابية، وســتترك  المجالس 
بصمــة خلال هذه الانتخابات 
تؤكد من خلالها ان اختياراتها 
ستكون لمن يعبر عن صوتها 
وإرادتها ولمن يستحق تمثيلها 
ويدافع عن حقوقها، لاسيما انها 
الرقم الصعب في اي منافسة 
انتخابية وعليه نحن على ثقة 
انها ســتوجه اختياراتها لمن 
تتوســم فيهم الخيــر والدعم 
لها ولمصلحة قضاياها وقضايا 

البلد المصيرية.

من التكاليف الشــرعية التي 
مراعــاة  الرجــل  يتحملهــا 
لطبيعتهــا وعلينا ان نقتدي 
بشريعتنا السمحة التي تعامل 
المرأة معاملة خاصة وان تكون 
التشــريعات الموجهة للمرأة 
ذات طبيعــة خاصــة، ومــن 
هــذا المنطلق يجــب تخفيض 
سنوات الخدمة للمرأة لتحصل 
على التقاعــد المبكر وان يتم 
تعويضها عن السنوات المتبقية 
أو تمنح مكافــأة نهاية خدمة 
مجزية تســتفيد منها وكذلك 
منح مكافأة مالية شهرية للمرأة 
التــي لا تعمل للمســاهمة في 

تحملها الأعباء الاسرية.
وقال الحجرف ان المعلمات 
اليوم هن صانعــات الاجيال 
وبما ان نســبة النساء اليوم 
أصبحت ضعفي نسبة الرجال 
فهن اليــوم صانعات ضعفي 
اجيال هذا البلد، وعليهن تقع 
مســؤولية كبيــرة وأمامهــن 
تحديات عظيمة، ونحن ندرك 
معاناتهــن لأننا نــدرك حجم 
التخبــط الحاصل فــي وزارة 
التربية والــذي يتحملنه في 

سبيل تعليم ابنائنا.
وبين الحجرف ان المعلمات 
اصبحن يصرفن من رواتبهن 
وجيبهــن الخــاص لشــراء 
الوســائل التعليميــة وكذلك 
شراء الهدايا لتكريم الطالبات 
المتميــزات، والمحــزن ان ذلك 
يقابل بالاجحاف وعدم الإنصاف 
من وزارة التربية، فليس هناك 
عدالــة فــي منــح التقديرات 
والوظائف الاشرافية او توزيع 
الحصص وليس هناك تكريم 
او شكر لهن داعيا لتخصيص 
ميزانية تصرف منها المعلمة 
على وسائل شرح المادة وتكريم 
طالباتها المتميزات او لزيادة 
بدل التدريس او إيجاد علاوة 
بدل وسائل تعليمية وذلك لرفع 
المعاناة عن المعلمات والمحافظة 

على رواتبهن.
وقــال الحجــرف: لاتــزال 
الرعايــة الســكنية  قوانــن 
بالنســبة للمــرأة فضفاضــة 
وليست محددة وقاطعة، ولم 
تنصف المرأة في قضية السكن 
خصوصا المرأة المطلقة والارملة 
او المتزوجة من غير كويتي او 
الكويتية والتي كانت تسكن 
مــع والدها ثم توفــي والدها 

وأصبحت بلا سكن.
وتابع الحجرف: هذه قضايا 
لاتزال بحاجة الى تشريعات 
حاسمة وملزمة وقاطعة لافتا 

والاخذ بعين الاعتبار وضعها 
الاسري باعتبارها اما وزوجة 
ويجب الا تحمــل ما لا تطيق 
ولا تكلــف بأعبــاء تؤثر على 

وضعها الاسري.
ولفت الحجرف الى ان قضية 
الحضور للدوام والانصراف 
تمثل مشكلة للموظفات ولاتزال 
بعض الجهات لا تراعي ظروف 
الموظفة الاســرية وحــل هذا 
الموضوع يحتــاج الى تنظيم 
يراعــى فيه ظــروف الموظفة 
الاجتماعيــة مطالبا بضرورة 
تعيــن المرأة فــي أماكن عمل 
قريبــة مــن مقر ســكنها قدر 
الامكان وتوفير الخصوصية 
التي تحفظ كرامة المرأة اثناء 
تأديتها لواجباتها الوظيفية.

وقال الحجــرف: لقد رأينا 
اجحافا بحــق المرأة في تولي 
المناصــب القيادية مع وجود 
كفاءات نسائية كويتية قادرة 
على القيام بأعباء المسؤولية 
القيــادة فــي جهات  وتولــي 
عملهــن داعيا الى وقفة جادة 
ووضع تشريعات تعالج هذه 
القضايا بحيث لا تترك لأمزجة 

المسؤولين والوزراء.
وأوضح الحجرف ان الله 
خص المرأة وكرمهــا بالكثير 
من المزايا وخفف عنها الكثير 

التي  التشريعات الحالية  في 
لــم تأخذ فــي الاعتبــار المرأة 
وسبب هذا القصور، موضحا 
ان الحكومــة عندمــا قدمــت 
مشــروع قانون حقوق المرأة 
السياســية بذلت المســتحيل 
لإقراره بينمــا عرقلت الكثير 
من الاقتراحات بالقوانين التي 
قدمــت في المجالس الســابقة 
والتي تخــدم المــرأة وتعالج 
مشــاكلها وهمومها وتنصفها 

وترفع عنها معاناتها. 
ان  الحجــرف:  وقــال 
الكويتيــات اصبحــن اليــوم 
يشكلن النسبة الاكبر في قوة 
العمــل في مختلــف قطاعات 
الدولة بل هن ركيزة هذه القوة 
والمحرك الاكبر للعمل الحكومي 
بعد تراجع نسبة الرجال في 
قوة العمل، مشيرا الى ان الأمر 
هــذا يحتم علينا ان نضع في 
الاعتبار هذه القوة وان نعطي 
المرأة مكانتها في هذا المجال. 
واكد الحجــرف انه لاتزال 
هناك نظرة قاصرة الى المرأة 
العاملــة وظلــم يقــع عليهــا 
في مجال العمل مشــددا على 
ضرورة تطويــر نظام العمل 
بحيث يتناســب مــع ظروف 
المــرأة وحالاتها ســواء كانت 
متزوجة او مطلقــة او أرملة 

الدور تقوم به جميع اخواتنا 
الكويتيات سواء كانت موظفة 
أو ربة بيت فلكل منهما دورها 
وتأثيرها في دفع عجلة التنمية 

وتقدم البلاد ونهضتها. 
وتابع الحجرف: ولما كانت 
هذه المكانة السامية التي تحظى 
بها المــرأة فــي المجتمع وهذا 
الدور البارز الذي تضطلع به 
كان لزامــا علينا ان نقف الى 
جانبها ونعبر عن طموحاتها 
ونسعى لتحقيق ما تصبو اليه 
ونساندها في الحصول على كل 
الحقوق والامتيازات التي كفلها 
لها الدستور الكويتي الذي لم 
يفرق بينها وبين اخيها الرجل 
في هذه الحقوق والامتيازات.

وقال الحجرف انه بنظرة 
فاحصة على القوانين الحالية 
نجــد ان هناك بونا شاســعا 
وفرقا كبيرا بين ما تحصل عليه 
المرأة وبين الحقوق المقررة لها 
والتي نص عليها الدســتور، 
مشــيرا الــى ان الموجــود من 
القوانين الحالية المعمول بها لا 
ينهي معاناة المرأة بكل حالاتها 
سواء كانت متزوجة أو مطلقة 
أو ارملة وسواء كانت موظفة 

أو ربة بيت.
وبين الحجرف ان الحكومة 
هي من تســببت في القصور 

بان تعالج اخطاءها وتخبطها 
في ادارة موارد الدولة من جيب 
المواطن وعلى حساب الأسرة 

الكويتية«. 
وقال الحجــرف: يجب ان 
يغلق ملف ســحب الجناسي 
الــى الأبد بحيث لا يســتطيع 
كائن من كان ان يستخدم هذا 
الامر ضد أي مواطن وان يكون 
للمحكمة الادارية حق البت في 

قضايا الجنسية.
وبين ان ســحب الجناسي 
والتهديد به عمل إرهابي تقوم 
به الدولة ضــد المواطنين من 
أصحاب الآراء المخالفة لها ولن 
نقبل به، لافتا الى أن المواطنة 
ليســت ورقة بيــد الحكومة، 
وانتمــاء  عطــاء  المواطنــة 
وتضحية، مؤكدا ان الشــعب 
الكويتي لا يحتاج لإثبات ولائه 
وتضحيته فالعالم كله شــهد 
له بذلك عندمــا حدثت كارثة 

الغزو العراقي الغاشم.
وقــال الحجــرف إن المرأة 
بــل  المجتمــع  هــي نصــف 
هــي المجتمــع كله فهــي الأم 
والزوجة والبنت وهي المعلمة 
والطبيبة والمهندسة والموظفة 
والعسكرية، ولا احد ينكر أو 
يشكك في دورها في بناء الوطن 
وتقدمه ورقيه واستقراره وهذا 

مبارك الخالدي

أكد مرشح الدائرة الرابعة 
مبــارك الحجــرف ان زيــادة 
البنزين ما هي إلا بداية لسلسلة 
من الزيادات والضرائب القادمة 
في المرحلة المقبلة والتي ستكبد 
الأسرة الكويتية أعباء مالية 
لا تستطيع معها توفير ابسط 
مستلزمات الحياة، مؤكدا ان 
عين الحكومة اليوم أصبحت 
تنظر الى رواتب المواطنين لا 

لزيادتها بل لتخفيضها.
وبين الحجرف ان الوثيقة 
الاقتصادية التي اقرها المجلس 
الحكومــة  تعطــي  المنحــل 
التفويض في فرض الضرائب 
ورفع الدعوم، لافتا الى أن قرار 
خفض رواتب الموظفين وبنسبة 
25% هو نصيحة البنك الدولي 
لدول مجلس التعاون والكويت 
تريد تطبيق هــذه النصيحة 
لكن ما يمنعها هو التشــريع 
والــذي هو بيــد مجلس الامة 
فإن استطاعت احتواء المجلس 
القادم »وحطته في جيبها مثل 
المجلس المنحــل« فتأكدوا ان 
25% مــن رواتبكم ســتأخذها 

الحكومة مطلع 2018.
وأشــار الحجــرف الى أن 
البنك الدولي فرض على دول 
الخليج تطبيق القيمة المضافة 
على السلع وان الحكومة تفكر 
في فرض ضرائب ورسوم على 
اغلــب الخدمات أو زيادة هذه 
الرســوم وســيصل بهم الأمر 
لفرض رســوم علــى العلاج 
والتعليــم وحتــى اســتخدام 

الطرق والمرافق.
جاء ذلك فــي الندوة التي 
أقامهــا الحجــرف لناخبــات 
الدائرة الرابعة في فندق سليل 
الجهراء امس الاول وحضرها 

جمع غفير من الناخبات.
وقال الحجرف ان الكويت 
حققــت فوائــض ماليــة مــن 
الســنوات  إيراداتهــا خــال 
الماضية عندما كان سعر النفط 
يتجاوز الـ 100 دولار تجاوزت 
مصروفاتها متسائلا: أين ذهبت 

هذه الاموال؟
وبــن الحجرف ان الاموال 
موجودة ولكن هناك سوء إدارة 
لهذه الأمــوال وهدرا حكوميا 
ومشاريع وهمية بقصد تنفيع 
المتنفذين والقضاء على الطبقة 
الوسطى والتي تمثل الشريحة 
الكبيرة في المجتمع وهم الذين 
لا دخــل لهــم غيــر رواتبهم، 
مؤكدا: »لن نســمح للحكومة 

مرشح الدائرة الرابعة مبارك الحجرف متحدثا خلال الندوة

الوثيقة الاقتصادية 
ستدمر الأسرة 

الكويتية وتقضي 
على طموحاتها

الحكومة تريد أن 
تجعل المواطن 

يدفع ثمن فشلها 
في إدارة موارد 

الدولة

القوانين الحالية 
مجحفة بحق 

المرأة.. سلبت 
 حقوقها وحملتها

ما لا تطيق

سحب الجناسي 
إرهاب الدولة ضد 
مواطنيها ويجب 
غلق هذا الملف 

إلى الأبد

عبدالله الرميضي: الحكومة تسير على غير هدى وحان وقت التغيير
يوسف لازم 

الدائــرة  كشــف مرشــح 
الرميضي  الاولى د.عبــدالله 
عن حالة الاســتياء الشعبية 
من قبل المواطنين على الحالة 
التي وصلها مجلس 2013 من 
تعديات صارخة على قوانين 
الدولة من غير دراسة ولا نظر 

في تأثير تلك القوانين.
ولفــت الرميضــي الى ان 
الحكومة اليوم بدأت تســير 
من غير بوصلة، وأكبر دليل 
علــى ذلك القــرارات الأخيرة 
التي أصدرتها كقرار العمالة 
المنزلية والتي سحبته مؤخرا 
البنزين والديزل  وقرار رفع 
والبصمة الوراثية، مشيرا الى 
ان الحكومــة كانــت تتحجج 
دائما بأن المعارضة الســابقة 
هــي التــي تعطل المشــاريع 
الحكومية ومشــاريع الدولة 
وهذا الكلام غير صحيح، لأن 
خارطة طريق المجلس السابق 

لم تكن واضحة.
وانتقــد الرميضــي خلال 
ندوتــه التــي نظمهــا تحــت 
عنوان »أسباب إخفاق مجلس 
الأمة« مساء أمس الأول الموافق 
2016/11/14 بعض التشريعات 
القديمة والتي تحتاج الى اعادة 
صياغة وتغييــر، مؤكدا انه 
آن الاوان لتغيير التشريعات، 

نظم ندوته تحت عنوان »أسباب إخفاق مجلس الأمة«

الفئوية والمحاصصة، مبينا أن 
هناك وزراء غير متخصصين 
وليسوا على مستوى الطموح 
وغير ملمين بالدور المنوط بهم، 
اضافة الــى عدم وجود رقابة 
شــعبية على اعمال الوزراء، 
وهذا ادى الى تمادي بعضهم في 
استخدام صلاحياتهم للتكسب 
الانتخابي والشعبي، وهذا كله 

يستوجب المساءلة.

اختيار الوزراء بالسيئة، مشيرا 
الى انه لا يمكن ان يتم اختيار 
وزراء بالتلفون واذا لم يرد احد 
منهم يتم الاتصال على الآخر 
دون أي شروط وآلية واضحة.

وذكر الرميضي انه اذا كانت 
الحكومة الحالية لا تلبي طموح 
المواطنــن ولا مطالبهم فذلك 
يعود للتشكيلة الاساسية التي 
كانت خاطئــة واعتمدت على 

السنوات الماضية بالدور المنوط 
به، والجميع شــاهد الاعتداء 
الصارخ على اموال الدولة، ولم 
يحرك الاعضاء أي ساكن لوقف 
حتى تردي الخدمات الصحية 
والتعليمية وايقاف الرياضة 
الكويتيــة وعــدم مشــاركتها 

دوليا.
النظام  الرميضي  ووصف 
الحكومي في الكويت وطريقة 

وهو ممثل الشــعب الكويتي 
والمعبر عــن ارادته، فلابد ان 
يكــون اعضــاء المجلس على 
درايــة ومعرفــة كاملــة بهذه 
الاختصاصــات، وان يقوموا 
بدورهــم الأمثــل فــي الرقابة 
والتشــريع وحمايــة حقوق 

المواطنين والذود عنها.
وتابع الرميضي ان مجلس 
الأمــة للأســف لم يقــم خلال 

اكثر مــن وزارة، كما ان هناك 
بعــض المجالات تحتــاج الى 
وزير متخصص كوزير البيئة 
لذلك فزيادة عدد الحقائب ايضا 
مطلوبة في المجلس المقبل حتى 
وان كلــف الامر تعديل بعض 

مواد الدستور.
أن  الرميضــي  واوضــح 
الدســتور منــح مجلس الأمة 
اختصاصات واسعة ومؤثرة، 

ومنهــا عــدد أعضــاء مجلس 
الامــة وزيــادة العــدد وذلــك 
نظرا لتغطية نــواب مجلس 
الامة اكبر عــدد من المواطنين 
لزيادة عدد التركيبة السكانية 
في الكويت والتي تحتاج الى 

ممثلين للبرلمان أكثر.
واضــاف انــه حتــى عدد 
الوزراء اليوم اصبح لا يكفي 
ولا يمكــن ان يغطــي وزيــر 
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 هناك بعض 
المجالات تحتاج 

الى وزير 
متخصص


